كان كلامنا المتقدم في بعض الموارد التطبيقية التي لا يمكن أن نعطي ضابطة دقيقة لها ـ إذا صح التعبير ـ وإنما ترجع إلى فقاهة الفقيه، والفقيه قد يرجح تقديم بعض الأدلة على بعضها الآخر لأمور يستأنس هو بها، قد يختلف معه فقيه آخر يأنس بغيرها ويرتأي ما سواها، وذكرنا أن من هذه الموارد ما إذا جاءنا إطلاق بدلي، هكذا، لا تكرم أي فاسق، ثم جاءنا إطلاق شمولي، أكرم العالم، وقلنا إن العالم هنا يشمل كل عالم عالم، وذاك أيضاً ينهى عن كل فرد، بمعنى يستدعي انعدام أي فرد من الماهية، ويمكن أن نبدله ونقول بدل ولا تكرم أي فاسق، أكرم مثلاً أي ماذا؟ يعني نأتي بمثال يصلح لأن يكون أمراً، ولكن هنا مثال دقيق لابد أن نجعله نهياً، حتى يقتضي انعدام الماهية، أنه لا يتحقق أي مصداق من مصاديقها، قلنا هنا أكرم العالم ينطبق على أي فرد من أفراد العلماء، له استيعاب بإطلاقه وسريان يشمل الجميع، أما ولا تكرم أي فاسق مثلاً، هذا أيضاً يقتضي انعدام الماهية، وقد فرضنا مجمعا بينهما، هو أنه هناك عالم فاسق، فمقتضى الإطلاق الشمولي وجوب إكرامه، ومقتضى الإطلاق البدلي حرمة إكرامه، قلنا: إن الشيخ الأعظم (يرحمه الله) أورد ثلاثة أدلة رجح بها أن الإطلاق الشمولي يتقدم على الإطلاق البدلي، وقد ناقشنا الأدلة التي أوردها الشيخ دليلا دليلاً، وكان كلامنا في الدليل الثالث الذي أورده الشيخ (يرحمه الله)، وخلاصة الدليل الثالث كانت كالتالي: أن حجية الإطلاق البدلي تتوقف على عدم المانع في بعض الأفراد عن التخيير العقلي، بمعنى لما نقول هكذا: ولا تكرم أي فاسق، هذا موقوف حجيته على ماذا؟ على عدم وجود المانع في أي مصداق من المصاديق التي ينطبق عليها ولا تكرم أي فاسق، حتى يشمل جميع المصاديق يقول الشيخ الأعظم: شمول هذا الإطلاق البدلي لجميع مصاديقه موقوع على عدم وجود المانع، فلو افترضنا أنه أيضاً الإطلاق الشمولي يتوقف على الإطلاق البدلي، يعني لا يكون الإطلاق البدلي مزاحماً له، فإذا قلنا مثلاً: أكرم العالم، وصار هذا المصداق هم فاسق هم عالم، نقول ما يشمله، ليش؟ لأنه يزاحمه الإطلاق البدلي، فصار كل منهما موقوف على الآخر، وقلنا إن التوقف من الجانبين معناه شنهو؟ الدور، بمعنى يعني معناه الدور خلاصته ماذا الدور؟ تناقض، خلاصة الدور شنهو؟  التناقض، يعني أنا لما أقول هذا وجودي موقوف عليك، اش معناه؟ وأنت وجودك أيضا موقوف عليّ، أشمعناه؟ يحتاج أنك أنت تكون متقدما على وجودي حتى أنا أوجد، فإذا كنت أنا أيضا، أنت تحتج إلى وجودي، يحتاج أنا بعد أتقدم على وجودك، حتى أوجدك لأوجد نفسي، وهذا معناه شنهو؟ أن يكون الشيء موجوداً قبل أن يكون موجوداً، وهذا معناه اجتماع الوجود والعدم في آن واحد، ولذلك الدور في حقيقته يرجع إلى استحالة التناقض الذي هو أم القضاء ـ إذا صح التعبير ـ، يعني الدور كأنه فرعا عن هذه الأم، استحالة الدور ترجع إلى استحالة التناقض كما بينه العلماء في مسفوراتهم المنطقية، كالشمسية والحاشية منطق المظفر وما إلى ذلك من الكتب، واضح هذا لنا، وبقية أيضا الكتب الفلسفية، فإذن يقول الشيخ الأعظم (يرحمه الله): لأن الإطلاق البدلي موقوف على عدم وجود المزاحم، فلو كان أيضاً الإطلاق الشمولي يتوقف على عدم كون الإطلاق البدلي مزاحماً له للزم الدور، وبما أن الدور ممتنع، يعني ما يمكن أن نقول بالدور، لتوقف كل من الشيئين على الآخر، لاستحالة التناقض، فإذن بهذه الاستحالة نثبت ماذا؟ نثبت أن الموقوفية فقط من مورد واحد، الذي هو شنهو؟ توقف الإطلاق البدلي على عدم مزاحمة الإطلاق الشمولي فقط ليس إلا، هذا التوقف من جانب واحد، ونحن ناقشنا هذا الدليل، قلنا إن هذا الاستدلال الذي أورده الشيخ الأعظم (قدس الله نفسه الزكية) كإشكال، يعني أنه لو لم نقل هكذا بترجيح الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي لزم أن يكون هناك دور لموقوفية كلم منها على كل منهما، هذا رددناه، اش قلنا؟ قلنا واحد، الأمر الأول: من قال لك ياشيخنا الأعظم أن هنا توقفا من الجانبين؟ يعني إذا قلنا لاحظوها، نحن قلنا بتمامية الإطلاق البدلي، وقلنا في نفس الوقت بتمامية الإطلاق الشمولي، وتزاحم في مورد، تزاحم، غاية ما يوجد عندنا أن هذا هم عالم هم فاسق، شيقول لنا الإطلاق البدلي؟ يقول لا تكرمه، والإطلاق الشمولي شيقول لنا؟ أكرمه، فليكن، هذا مثل شنهو؟ الصلاة في المسجد مع وجوب إزالة النجاسة، كما مر عليكم، يعني فيه تزاحم، هناك مبان فقهية شتقول؟ تقول الصلاة صحيحة، ولكنه عاصٍ، ومبنى آخر شيقول؟ يقول لا يمكن تأتي قصد القربة، واضح ههنا عندنا شنقول؟ نقول بما أن المجمع هو مورد للتزاحم، فإش يقتضي على أحد المباني؟ يقتضي شنهو؟ أنه إذا تساويا يكون المكلف مثلاً ماذا؟ هو بالخيار، إن شاء أن يمتثل في هذا المصداق استطاع إلى ذلك سبيلا، وإن شاء أن يدعه ويمتثل بغيره، الأمر هو الأحسن و الأفضل، لكنه لو أكرم هذا كعالم لا بأس، أما أنه يتعين أنه مثلاً يجب إكرامه، ليش؟ لتقدم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي، مع أن الأمر كما قلنا مبنين فيما تقدم، اش قلنا؟ قلنا إن كلاً من الإطلاقين لدينا صاحب المحكم، لدينا، ما يتقدم على الآخر، إلا بوجود قرائن تدلل على قوة ظهور أحد الإطلاقين لدى العرف في الخارج، يعني العرف مثلاً يفهم أن نحن إذا قلنا هكذا: أكرم العالم، وجاءنا: ولا تكرم أي فاسق، شيصير؟ عند العرف هنا المقدم مثلاً أكرم، أو عند العرف شنهو؟ المقدم لا تكرم، نحن مع العرف في قوة الدلالة، وليس في هذا الوجه الذي أورده الشيخ الأعظم (يرحمه الله)، يعني ما أورده الشيخ الأعظم إن رجع إلى وجود قوة في تعيين كون هذا الماصدق المصداق، مصداق لأحد الإطلاقين أخذنا به، وإن لم يرجع إلى ذلك صار المورد ماذا؟ فيه إبهام أو غموض غوي في التزاحم، إذن يوجد فيه كلا الملاكين، أما إذا قلنا ما ندري، ما يوجد إلا ملاك واحد، كما هي نظرية من النظريات تقول ما يمكن أن يجتمع الأمر والنهي، استحالة اجتماع الأمر والنهي، بعده الآن ما أمر بوجوب إكرامه، أو نهي عن وجوب إكرامه، شيصير؟ ونحن ما ندري الأمر ههنا أو النهي؟ نقول تعارض، طيب ما شخصنا التعارض يعني نعمل قواعد التعارض، واضح لنا الفكرة؟ فإذن إلى ههنا وصلنا إلى نهاية المطاف أن ما أفاده الشيخ الأعظم في الدليل الثالث ليس بتام...

ثم أوردنا مردفين، ماذا أوردنا؟ قلنا إن الماتن (يحفظه الله) بعد أن انتهى إلى هذه النقطة ماذا قال؟ قال: لا أستبعد، نفي البعد اش معناها هنا؟ القرب، أنه يرى أن ما ذهب إليه الشيخ الأعظم، الأدلة لاتسعفه، ولكن هو الأقرب، يعني في مطلب من المطالب علمياً ما تقدر تستدل عليه، عندنا كثير من المطالب، مثلا أنا أجيب لكم الآن مثالاً، ترى مثلاً اثنين من الطلبة، أحدهما ما شاء الله دائماً يذكر الله، ويبلغ المسائل، ومحصل من الدرجة الأولى، والثاني على هونكم يا حجاج كما نعبر، هل تستطيع أن تحكم بأقربية أحدهما إلى الله من الآخر بحسب الدليل؟ ما تقدر، لأن هذا يرجع إلى النوايا وإلى الباطن، فلو أقمت دليلا بأن الذاكر لله أكثر هو الأقرب إلى الله، واحد أشكل عليك، قال لك: من قال لك أن هذا الذكر يوجب القرب؟ لعله يذكر الله رياءً، لعله يذكر الله مو من أجل من أن يتقرب إلى الله، أصلاً هو ما قصده يذكر الله للقرب من الله، عنده حاجة ماسة يريد أن تقضى، فهذا شنسميه؟ مو دليلنا القرب يعني، بعبارة أخرى، لكن في نهاية المطاف نحن نستقرب الشيخ الذي دائماً يذكر الله ويحقق في المطالب العلمية ويواظب على درسه، نقول يعني لعله هو الأقرب إلى الله، أكثر من كذا، بس ما نقدر، واضح الفكرة لنا الآن؟ لأن الدليل الذي، أي دليل نورده لا يمكن أن يكون دليلا موجباً لإثبات مدلوله، ليش؟ لأن يشوبه الخدش ويعتريه الغموض والإبهام، فما يصلح أن يكون دليلا، لكنه يعني لعله، لعله يكون هو الأقرب، هنا المطلب كذلك، يعني شيقول السيد (يحفظه الله) صاحب المحكم؟ يقول: الأدلة التي أوردها الشيخ الأعظم ثلاثة، ولكن لم يصمد أحد الأدلة الثلاثة في إيجاب كون الإطلاق الشمولي وهو الأقوى من الإطلاق البدلي، لأن العمدة عندنا نحن صاحب المحكم يرجع إلى قوة ظهور الدليل عند العرف، ونحن نشوف بطبيعتنا نشوف كلا الدليلين مقارب للآخر، بس لا يبعد، ما نستبعد أن يكون الإطلاق الشمولي وهو الأظهر، الأقوى في ظهوره، هذا ما نستبعده، واضح؟ نفي البعد اش معناه؟ يعني فيه رجحان، بس ما عندنا على هذا الرجحان دليل محكم نستطيع أن نثبته في المحكم، ما عندنا، مثل الذي أوردنا اثنين واحد يذكر الله كثيرا وواحد شنهو؟ يعني يحصل أيضاً، يذكر الله ومحصل علمي، وما أدري الثاني مثل ما قلنا على هونكم يا حجاج، يعني إذا ظل ساعتين ثلاث قال اللهم صل على محمد وآل محمد، وأيضاً...
...

ما يذكر الله على طول، ساعتين ثلاث يا الله يذكر الله مرة واحدة، واضحة الفكرة لنا؟ وذاك لسانه يلهج بذكر الله، وموجود آية(والذاكرين الله كثيرا والذاكرات)، يعني نحن بادئ ذي بدء نرجح أن الأقرب إلى الله الذي يذكر الله أكثر، بس ما عندنا دليل، لعل ذاك الذي ما ذكر الله إلا في ثلاثة ساعات هذه المرة الواحدة هو الأقرب، ما ندري، يعني ما عندنا دليل محكم نستطيع أن نسجله ههنا في هالأوراق..

بعد ذلك أيضاً يقول حتى ما أوردناه من تقريب، نحن قلنا هذا الأقرب أن يكون الإطلاق الشمولي يعني هو الذي ذهب إليه الشيخ بأدلة الثلاثة هو الأقوى، بس هذا لا يخلو من تكلف، بعد ليش هذا فيه كلفة؟ يقول لأن الموارد مختلفة، ما نقدر نعطي ضابطة عامة أن هذا الأقوى، لعله في بعض الموارد يكون الأقوى هو الإطلاق البدلي، ما نقدر، على كل، ولذلك يقول: عندما نصل إلى هذه النهاية، نوكل الأمر إليكم، ونرجعه لكم، إليكم ولكم، ما هو السبب؟ السبب يقول السبب أنه ما عندنا دليل، أنت مع فقاهتك، ذوقك الفقهي اش يقتضي في هذه المورد؟ قد ترجح الإطلاق البدلي، وفقيه آخر في نفس المورد قد يرجح الإطلاق الشمولي، ما عندنا، وإذا كان الأمر كذلك، وهو كذلك، الأمر كذلك وهو كذلك، يعني ما عندنا، ما أصبح دليل نتكئ عليه ونعتمده في ترجيح أحد الإطلاقين على الآخر، فالأمر موكول إلى ذوق الفقيه، فكلما الفقيه صار ذواقاً وعنده قوة في فقه اللغة وفهم في أسرار العربية، وصناعة دقيقة فقهية، يفهم لطائف الروايات، كلما كان أقوى في استنباطه وأدق في ماذا؟ في تدليله على مطلبه، يعني عندما يورد دليلا، مثل ما نقول الآن، نحن شنقول؟ وظن الألمعي عين اليقين، واحد المعي، اش معنى المعي؟ يعني لامع، يطوي المقدمات نقول، ما يحتاج يستدل بدليل، مثلاً يشوفك تمشي، نحن مانقول كذا؟ الواحد يشوفك تمشي، يقول لك: نعم أنت هذا مشيك، معناه أنك أنت اليوم البارحة مانايم، انزين اشلون عرف أنك ما نايم؟ هو يعرف أن مشي الإنسان النائم الذي ماخذ قسطا من الراحة مختلف، ولأنه دقيق النظر قوي الملاحظة استطاع أن يشخص، بس قد تكون أنت نائماً، بس هذا يرجع إلى أمر ثاني، أنت سامع كلاماً أثقل عليك من الجبال، فأوجب أن يكون مشيك كمشية اللانائم، يصير أو ما يصير؟ يصير، لكنه ظنه في الجملة يعني يصيب بنسبة كم؟ ستين إلى سبعين في المائة موجود هذا الظن يصيب يعني، دائماً، أمور ماذا؟ حدسية قريبة جداً، يشخص منها الإنسان، يقول الأمر ههنا يرجع إلى هذه الملاحظات ويعني، بس ما عندنا قاعدة عامة وضابطة نستطيع الإتكاء عليها، نطبق وبعدين ندخل في مطلب بعده...

تطبيق:
ثم إنه بعد أن كان ملاك ترجيح الشمولي ـ لو تم ـ شنهو الملاك الذي أورده الشيخ؟ لو تم، نحن ما تم عندنا، لأنه ناقشنا الأدلة الثلاثة، حتى هذا الأخير الذي قال فيه إشكال الدور وبينا كذا، قلنا هذا مو تام، من قال لك أن هذا دور، ولعله لو كان دوراً يصير دوراً اش قلنا؟ يعني مقبول، لأن بعض أنواع الدور مقبولة، كالبينان المرصوص يشد بعضه بعضاً، تقول هذا دور أو موب دور؟ هذا مو دور، دور معي نسميه، تقول لي هذا الجدار متوقف على هذا الجدار، لأن كل واحد مستند إلى الآخر، دور معي، ما فيه مشكلة، قد يكون...

ثم إنه بعد أن كان ملاك ترجيح الشمولي ـ لو تم ـ قوة دلالته لا خصوصية مدلوله...

ما له خصوصية، ليش؟ لأن كلاً من الإطلاقين له شمول واستيعاب للأفراد كما شرحنا، في هذا المصداق اختلفا، هذا يقول أكرم، وذاك يقول لا تكرم، ونحن ما ندري نكرم أو ما نكرم...

فلا مجال، وهذا مطلب ثاني أنا ما بينته، بس دقيق يحتاج إلى كلمتين، يقول: نحن اش قلنا الآن، كان كلامنا أين؟ في الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي،هل يمكن أن نعمم البحث ليشمل بعد العموم الشمولي والعموم البدلي، يقول لا، مانقدر، شوفوا الإطلاق غير العموم، يعني لو قلت: أكرم كل عالم، هذه (كل) واضح دلالتها على العموم والأفراد، ثم جئت هكذا: ولا تكرم أي نحوي من النحاة، نحن الآن (أي) هذه أخذناها، بس ما نريد الإطلاق في مدلولها، نريد الدلالة لها على العموم، يقول نحن هنا جعلنا عندنا عمومان، عموم شمولي (أكرم جميع العلماء فرداً فردا) وماذا؟ عموم بدلي، طيب النقاش هذا الذي مر عندنا، والأدلة التي أوردها الثلاثة الشيخ الأعظم هم تأتي في العموم وإلا بس في الإطلاق؟ يقول لا، هذه ما تأتي في العموم، ليش ما تأتي في العموم، مع أن البحث ينبغي أن يكون كذلك، يعني لأن واحد يدلل على السريان والشمول في الماهية، والثاني يقول لك بس واحد، ولا تكرم أي نحوي من النحاة، المناط هو المناط، يقول لا، الأمر يختلف، ليش؟ يقول هذا في العموم، العموم غير الإطلاق، لأن الإطلاق كما مر عندنا استفادة الاستيعاب من أين جاءت؟ مقدمات الحكمة والدلالة السكوتية، أما إذا اعتمدنا على اللفظ، لفظ مقابل لفظ، ما نقدر، يصير المورد الذي يتعارضان فيه شيصير؟ تعارض، يعني واضح نحكم إما بالتعارض أو بالتزاحم، بعد ما نقدر نرجح أحدهما على الآخر، الترجيح أن يمكن أن يصير؟ في الإطلاقات، أما في العمومات فلا نستطيع أن نرسوا على شاطئ النجاة، ولا أن نصل إلى ساحل الاطمئنان، ما نقدر؟ شالسبب؟ لأن الدلالة في كل من العمومين باللفظ، ذاك بالسكوت، يعني بمقدمات الحكمة، إطلاق في قبال إطلاق، مقدمات حكمة في قبال مقدمات حكمة، ونحن رجحنا أحد الإطلاقين على الآخر، قلنا الشمولي أقوى، للدليل رقم واحد، والدليل رقم اثنين، والدليل رقم ثلاثة، قوينا ورجحنا، بس إذا لا، دلالات لفظية وتتكافأ في قوتها، شنسميه؟ يعني واحد عالم قوي نحرير في قبال واحد عالم نحرير وقوي، ما تقدر ترجح، ولذلك تشوفون بعض، شنقول؟ مثلاً حتى العلماء يختلفون تشوفون، يقولون العلمان متساويان في الحقيقة، متساويان، لأن أحدهما نشوفه مثلاً دقيق النظر في الأصول، والثاني دقيق النظر في مقام الاستنباط، يعني عنده جانب احترافي لما يضع القواعد يطبق، ذاك عنده جانب دقة نظرية، وذا عنده جانب دقة عملية، ونشوف هذا يستفيد من دقته النظرية، وذاك يستفيد من دقته العملية مثلاً، نحن نقف حايرين، يعني حائرين، تقول لنا: لمن أرجع؟ سين وإلا صاد؟ شأقول لك أنا؟ أقول أيهما مجزئ ومبرئ للذمة إن شاء الله تعالى، ليش؟ لأنه فيه تكافؤ بين العلمين، يقول نفس الكلام نقوله في العموم الشمولي والعموم البدلي، تكافؤ، ما تقدر ترجح أحدهما على الآخر، إما فيه تعارض عندما يجتمعان في مورد أو تزاحم، بس 
ذاك تأتي الأدلة التي أوردها الشيخ، ويأتي الكلام الذي نحن أوردناه...

وذلك شوف شيقول: ثم إنه بعد أن كان ملاك ترجيح الشمولي ـ لو تم ـ قوة دلالته لا خصوصية مدلوله، فلا مجال للتعدي لنقول أيضاً بوجود تعارض بين العموم الشمولي والعموم البدلي، ليش؟ لعدم وضوح أقوائية العموم الشمولي من العموم البدلي بعد أن كان كل منهما يستند للوضع ويبتني على ملاحظة الأفراد والتعميم لها رأسا، لا الاقتصار على الماهية والدلالة السكوتية التي بين الإطلاقين، على الماهية بنفسها، واستفادة التعميم للأفراد تبعا لذلك، كما في الإطلاق.
بهذا نكتفي، إن شاء الله باكر ندخل في المطلب الآخر...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

